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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مفهوم الاجماع
الكلمات المفتاحية: الاجماع-مفهوم
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مفهوم الاجماع
II. موضوع المقالة 
  أولًا: الإجماع لغة: مأخوذ من الجمع، وهو: ضَمّ الشيء بتقريب بعضه من بعض. يُقال: جمعته فاجتمع، وقال 
ويقال للمجموع: جَمعٌ وجميع وجماعة، وقال  والجِمَاعُ يُقال: في أقوامٍ متفاوتة اجتمع، قال الشاعر:

	حَتّى تجلتْ ولنا غاية

	*
	من بين جمع غير جماع



وأجمعتُ كذا أكثر ما يُقال فيما يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكرة، نحو: {ﭥ ﭦ ﭧ } [يونس: 71]. قال الشاعر:

	يا ليت شعري والمنى لا تنفع

	*
	هل أغدون يومًا وأمري مجمع



وقال تعالى: { ﯻ ﯼ } [طه: 64] ويقال: أجمع المسلمون على كذا: اجتمعت آراؤهم عليه، ونهبٌ المجمع، هو: ما يوصل إليه بالتدبير والفطرة. وقوله (: { ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [آل عمران: 173] قيل: جمعوا آراءهم في التدبير عليكم، وقيل: جمعوا جنودهم، وجميع وأجمع وأجمعون يستعمل لتأكيد الاجتماع على الأمر؛ فأما "أجمعون" فتوصف به المعرفة، ولا يصح نصبه على الحال، نحو قوله تعالى: { ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ } [الحجر: 30]، { ﯦ ﯧ ﯨ } [يوسف: 93].

فأما "جميع" فإنه قد ينصب على الحال؛ فيؤكد به من حيث المعنى، نحو: {ﭒ ﭓ ﭔ } [البقرة: 38] وقال: { ﭦ ﭧ } [هود: 55] وقولهم: يوم الجمعة؛ لاجتماع الناس للصلاة. قال تعالى: { ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ } [الجمعة: 9] ومسجدُ الجامِع أي: الأمر الجامع، أو الوقت الجامع، وليس الجامع وصفًا للمسجد.

وجَمّعوا شهدوا الجمعة، أو الجامع، أو الجماعة. وأتان جامع، قال ابن فارس: يُقال للأتان أول ما تحمل: جامع؛ إذا حملت. واستجمع الفرس جريًا بالغ؛ فمعنى الجمع ظَاهِر. وقولهم: ماتت المرأة بِجَمْع. إذا كان ولدها في بطنها؛ فلتصور اجتماعهما، وقولهم: هي منه بجمع إذا لم تفتض؛ فلاجتماع ذلك العضو منها، وعدم التشقق فيه.

وضَرَبه بجمع كفه إذا جمع أصابعه فضربه بها، وأعطاه من الدراهم جمع الكف، أي: ما جَمعتهُ كَفّه، والجَوامِع هي الأغلال لجمعها الأطراف. هذا من حيث اللغة.

أما معنى كلمه الإجماع خاصة؛ فالإجماع لغة يطلق بمعنيين:

المعنى الأول: العزم علي الشيء والإمضاء، ومنه قوله: { ﭥ ﭦ } أي: اعزموا.

وقوله (: ((لا صِيامَ لمن لم يجمع الصيام من الليل)). ونقد ابن الفارض المعتزلي هذا بأنّ إِجمَاعَ الأُمّة يتعَدّى بعلى، والإجماعُ بمعنى العزيمة وقطع الرأي لا يتعدى بعلى. والجوابُ: أن ابن فارس في (المقاييس) حكى "أجمعت على الأمر إجماعًا وأجمعته". نعم تعديته بنفسه أفصح.

والمعنى الثاني: الاتفاق، ومنه: أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع، قال الفارسي: كما يقال: ألْبَنَ وأتْمَرَ، إذا صارَ ذا لبَنٍ وتَمرٍ. وحكى عبد الوهاب في (الملخص) عن قوم منع كونه بمعنى الإجماع، كما ظنه ظانّونَ لتغايرهما؛ إذ يَصِحُّ من الواحد أن يقولَ: أجمعتُ رأيي على كذا، أي: عزمت عليه، ولا يَصِحُّ الإجماعُ إلا من اثنين، والصحيح هو الأول، ثم قال الغزالي: هو مشترك بينهم. وقال القاضي: العزمُ يرجع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه.

وقال ابن برهان، وابن السمعاني: الأول أشبه باللغة، والثاني أشبه بالشرع. قالا: وتظهر فائدتهما؛ في أنّ الإجمَاعَ من الواحد هل يصح، فعلى المعنى الأول لا يصحُّ إلا من جماعة، وعلى المعنى الثاني يصحُّ الإجماع من الواحد؛ فإذا قلت: أجمعت الأُمّة على الحكم؛ فإنه يحتمل الأمرين جميعًا أنها عزمت على إنفاذه، والثاني: أنها أجمعت على القول به وتصويبه.

وأنتقل إلي تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين: 

أما الإجماع في اصطلاح الأصوليين فقد اختلف العلماء في تعريفه نظرًا لاختلاف آرائهم في كثير من قضاياه، فمن يرى أن الإجماع لا يكون إلا في عصر الصحابة فقط، يُعرّفه بما يتفق مع ذلك، ومن يرى أن الإجماع يكون في المسائل الدنيوية أيضًا، كما هو في المسائل الشرعية الدينية، يُعرّفه بتعريف يتناسب مع ذلك. ومَن يُعرفه بالمعنى الأعم يلاحظ ذلك في تعريفه، ومن يعرفه بالمعنى الأخص يلاحظ ذلك أيضًا في تعريفه، إلي غير ذلك من المسائل كما تراه واضحًا في التعاريف الآتية وهاك بعض منها:

أولًا: تعريف ابن حزم:

قال ابن حزم: والإجْمَاعُ هو ما تُيُقِّنَ أنّ جَميعَ أصْحَابِ رَسولِ الله ( عرفوه وقالوا به، ولم يختلف منهم أحد؛ كتيقننا أنهم كلهم } صلوا معه ( الصلوات الخمس؛ كما هي في عدد ركوعها وسجودها، أو علموا أنه صلاها مع الناس كذلك، وأنهم كلهم صاموا معه، أو علموا أنه صام مع الناس رمضان في الحضر.

ثانيًا: تعريف الغزالي: 

فقد عرف الإجماع بأنه اتفاقُ أمة محمد ( خاصة على أمرٍ من الأمور الدينية.

ثالثًا: تعريفُ القرافي:

قال القرافي: هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة على أمر من الأمور.. وقال الزركشي: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ( بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور، في عصر من الأعصار. ووضحوا هذا التعريف.

الاتفاق: هو الاشتراك في قول فعل أو اعتقاد. وقوله: اتفاق؛ يشمل كل اتفاق، سواء أكان اتفاق مجتهدين أم اتفاق عوام، من هذه الأمة أم من غيرها. فقوله: "المجتهدين" أو "أهل الحل والعقد" أخرَجَ اتِّفَاقَ العوامّ؛ فلا عِبرَة بوِفَاقِهم ولا خلافهم، ويخرج أيضًا اتفاق بعض المجتهدين؛ فإنه لا يكون إجماعًا. وبالإضافة إلى أمة محمد خرج اتفاق الأمم السابقة؛ وإن قيل: بأنه حُجّة على رأي، لكن الكلام في الإجماع الذي هو حجة.

وقوله في التعريف: "بعد وفاته" قيدٌ لا بد منه على رأيهم؛ فإن الإجماع لا ينعقد في زمانه ( كما سيذكر فيما بعد.

وقوله: "في حادثة" خَرجَ بالحادثة انعقاد الإجماع علي الحكم الثابت بالنص، والعمل به. 

وقوله: "على أمر من الأمور" يتناول الشرعيات والعقليات والعُرفيات واللغويات. 

وقوله: "في عصر من الأعصار" ليرفع وهم ومن يتوهم أنّ المُراد بالمُجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة، وهذا التّوهمُ باطل؛ فإنه يؤدي إلى عَدم تَصوّر وقوعِ الإجماع، والمراد بالعصر: من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة، وظهر الكلام فيه، فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا العصر بعد حدوثها؛ فليس من أهل ذلك العصر، هكذا ذكره الإمام أبو محمد القاسم الزجاج في كتابه (البيان عن أصول الفقه) وهو من أصحاب أبي الطيب ابن سلمة من الشافعي. 

واعلم أن أصل هذا التعريف أشار إليه الشافعي في (الرسالة) بقوله، وحده في موضع آخر بهذا المعنى؛ فقال: "هم الذين لا يجوز عليهم أن يجهلوا حكم الله". وقد اعتُرض على هذا التعريف السابق؛ فقال العبدري: هكذا رسم الأصوليون الإجماع -يعني: عرفوه بالرسم- وفيه نظر؛ فإنه لفظ مشترك يُقال على ما هو إجماع على العمل بمستند الحكم، أي: بدليله من الكتاب والسنة.

ويُقال على ما هو إجماع على استنباط الحكم من الكتاب والسنة بالاجتهاد والقياس، والذي هو إجماع على العَمل بمستند الحكم،ينقسم إلى إجماع نقل مستنده إلى مجتهدين، وإلى إجماع درس مستنده؛ فلم ينقل إليهم؛ فهذه ثلاثة معاني متباينة فيحتاج إلي ثلاثة رسوم.

وأنتقل إلى الكلام على إمكان الإجماع:

وقد أنْكَر قومٌ إمكان الإجماع مطلقًا، وشَبهه بإجماع النّاس في ساعة واحدة على مأكول واحد،وهذا استبعاد باطل، والدواعي والمآكل مختلفة قطعًا، باختلاف الأحكام؛ فإن البواعث متفقة على طلبها.

ومنهم من قال: ما أجمعوا عليه من جهة الحكاية عن النبي ( فجائز؛ وأمّا من جِهة الرّأي فبَاطِلٌ، حَكاه الصّيرفِيّ وقال: واختلف القائلون ببطلانه في علته؛ فقيل: إنكار الخطأ عليه، وقيل: استحالة نقل ذلك عنهم؛ لأنه لا سبيل إليه إلا بلقيا الكل، وتواتر الخبر عنهم، وظاهرُ كَلامِ أبي الحُسين بن القطان: أنّ الخلاف إنّما هو في إجماع الخاصة، أما ما أجمع عليه العامة والخاصة فليس بموضع الخلاف. قال الزركشي: قلت: ولو عكس هذا لم يبعد. 

وأنتقل بعد ذالك إلى الكلام على إمكان الاطلاع عليه:

وإذا ثبت أنه ممكن في نفسه؛ فاختلفوا في إمكان الاطلاع عليه، فمنعه قوم لاتساع خطة الإسلام، وانتشارهم في أقطار الأرض، وتعذر النقل المتواتر في تفاصيل لا تتوافر الدواعي على نقلها، ولتعذر العلم ببقاء المعنى الأول إلى أن يفنى الآخر؛ والصحيح إمكان الإجماع عادة؛ فقد اجتمع على الشبه خلق كثير زائدون على عدد أهل الإسلام؛ فالإجماع على الحق مع ظهور أدله أولى، نعم العادة منعت اجتماع الكافة، فأما الخلق الكثير فلا تمنع العادة اتفاقهم بوجه ما.

واشتد نكير القاضي أبي بكر الباقلاني على من أنكر تصور وقوعه عادة، ففصل إمام الحرمين بين كليات الدين؛ فلا يُمنع من تصور الدواعي المستحثة، وكما صوره القاضي في اجتماع أهل الضلالة، وبين المسائل المظنونة مع تفرق العلماء وانتفاء الدواعي؛ فلا تتصور عادة، ونقل عن الإمام أحمد ما يقتضي إنكاره، قال في رواية عنهابنه عبد الله: "من ادعى الإجماع فقد كذب، لعلّ الناس قد اختلفت، ولكن يقول: لا يعلم الناس اختلفوا إذ لم يبلغوا".

قال أصحابه: وإنما قال هذا علي جهة الورع، بجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأن أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة، وأجراه ابن حزم الظاهري على ظاهره. 
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